[image: image1.png]inyl Agjz,,a.19sodl‘;)i\,. f.m_d»\%\)%
Syaio E—"‘J\ e siagl J2 sl e oy o8 Y

Syl dy 7y (1972 GUS Migs ot agps s
Syais tJ\ o ) L st e Yok o8

b s Lal
B s el

S5 G ey 7o 1973 LS e

yas il o a8} 2 s o Sl
e :




[image: image2.png]Gayp9 g el Sl ol e rie il e
e e ekl 3 5l Y Ty e 1048

e Y

s g ol el st Y s ey e

s 3y

o sl il 4y e 1054

1962 Js ool Dol Sl e oo sl
s 2t

e iy e





[image: image3.png]o S S e 1082 (e alige e
RIS e By P 93}

Sty gy e (1980 s Ml o e ot
Speie gl o 1haB) L el e Sl




[image: image4.png]







في هذا العدد
· الأصنام تهوي
· الأرض تهتز تحت أقدام الطغاة
· الكرد والأصولية
· التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان
· Bîranîna Komara Mehabad
· Panorama tundûtûjiyê


مقتطفات من البرنامج السياسي للحزب

المادة الرابعة: حل القضية الكردية حلا ً عادلا ً وفق الأسس التالية:

1- الاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي كثاني اكبر قومية في البلاد..

2- إن الحل الأمثل للتعدد القومي والديني والطائفي في سوريا ينبغي أن يستند إلى نظام لا مركزي سياسي ديمقراطي يراعي التوازن بين جميع مكونات المجتمع السوري ويحقق التوزيع العادل للسلطة والثروة.

3- إعادة النظر في التقسيمات الإدارية الراهنة بما يجعل المناطق ذات الأغلبية الكردية في كردستان سوريا ( الجزيرة – كوباني – عفرين ) منطقة إدارية واحدة.
 4- تحقيق الحكم الذاتي لكردستان سوريا ليتمكن الشعب الكردي من إدارة نفسه في شؤونه التشريعية والإدارية والقضائية بنفسه في إطار نظام ديمقراطي برلماني.

5-  الاعتراف باللغة الكردية كلغة رسمية ثانية في البلاد.
6-  تمثيل الكرد في كافة مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية بما يعكس نسبة وجوده إلى مجموع سكان البلاد 

7-   إلغاء السياسات الشوفينية والقوانين الاستثنائية والمشاريع العنصرية المطبقة بحق الشعب الكردي وتصحيح الأوضاع الشاذة الناجمة عنها وتعويض المتضررين منها وفي المقدمة منها قانون الإحصاء الاسثنائي الخاص بمحافظة الحسكة عام 1962 والحزام الاستيطاني وسياسة التعريب.

8- تحديد نسبة واضحة من ميزانية الدولة لمنطقة الإدارة الكردية تراعى فيها خصوصيتها ومدى مساهمتها في الانتاج الوطني وتراعى أيضا ً معالجة حالة الإهمال المزمن وتدني مستوى الخدمات والتخلف فيها.

المادة الخامسة: مهام الحزب على الصعيد السوري العام:

1ـ يستمر الحزب في سياسة الحوار المفتوح والاتفاق المشروط بتقبل الحقوق القومية الحقيقية للشعب الكردي ومساواته مع الشعب العربي في علاقاته السورية.

2 - إنهاء كل مظاهر الدولة الأمنية ومرتكزاتها السياسية والقانونية كهيمنة الحزب الواحد والأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية وإغلاق ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وضمان عودة المنفيين والملاحقين سياسياً وإنهاء كافة أشكال الاضطهاد السياسي والقومي والديني والتعويض على المتضررين منهم.

4- التأسيس لنظام لا مركزي سياسي ديمقراطي يستند على الجماهير وقواها الوطنية المؤمنة بالتغيير. 

5- التأسيس لدولة القانون القائمة على المؤسسات والمبنية على النظام الديمقراطي ومبادئ الحرية وسيادة الشعب مع ضمان التداول السلمي للسلطة. 

6- ضمان سيادة القانون وفصل السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، وضمان سلطة القضاء واستقلاليتها. 

7- إطلاق الحريات الديمقراطية العامة، ولاسيما حرية التنظيم السياسي والنقابي وحرية الرأي والإعلام ، وحرية التظاهر والاعتصام والاحتجاج والإضراب.. وإصدار قانون عصري للأحزاب والجمعيات ينظم الحياة السياسية في البلاد، وقانون جديد للإعلام والمطبوعات السياسية والثقافية.. 

8- إفساح المجال أمام كل الاتجاهات والتيارات السياسية والفكرية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية لممارسة نشاطاتها وفعالياتها والتعبير عن آرائها وتوجهاتها وتمكينها من ممارسة دورها الوطني في عملية التغيير والتطوير.

10- فصل الدين عن الدولة، واحترام كافة المعتقدات والمذاهب الدينية في البلاد وحمايتها من أي اعتداء بسببها، مع نشر ثقافة التسامح والاحترام المتبادل والعيش المشترك  في دولة علمانية.

 11- صياغة دستور عصري توافقي جديد ، يؤسس لنظام ديمقراطي برلماني يحقق سيادة دولة القانون ويعزز المؤسسات المدنية ، ويضمن المساواة التامة بين كافة الأفراد وكل مكونات المجتمع السوري، ويقر بالتعددية السياسية والقومية.

 12- صياغة قانون جديد للانتخابات العامة يضمن التمثيل النسبي العادل لكل مكونات المجتمع السوري..

 18- استعادة الأراضي السورية المحتلة والعمل من أجل إحلال السلام في المنطقة وفق قرارات الشرعية الدولية.
ستعكف اللجنة المركزية على شرح بعض مواد البرنامج السياسي في الأعداد القادمة بغية توضيحها.

... الدولي في يوغسلافيا عسكرياً لتغيير مسار المعادلة السلمية ظناً من الإدارة الأمريكية أن التغيير عبر الشعوب وخاصة في الشرق على طريقة أوربا الشرقية غير ممكن.

 وبعد نجاح التجربة اليوغسلافية عولت الشعوب العربية على تدخل الولايات المتحدة والقوى الدولية المتحالفة معها, لإجبار أنظمتها الاستبدادية لتغيير سلوكها والانفتاح على شعوبها وخاصة بعدما تبنت الإدارة الأمريكية السابقة شعارات الحرية والديمقراطية ووعدت صراحة بمصادقة الشعوب بدل الأنظمة القمعية, ووعدت بشرق أوسط جديد, ورفعت من سقف ضغوطاتها على الأنظمة الدكتاتورية في المنطقة, تحثها على التحولات الديمقراطية وإطلاق حرية شعوبها. وقد كانت للسياسة التي تبنتها الإدارة الأمريكية حيال قضايا حقوق الإنسان والحريات تأثير كبير على معنويات الشعوب ووسعت من مساحة الأمل بإمكانية توجه أنظمتها الاستبدادية تحت ضغط السياسات الأمريكية, نحو إحداث التحولات الديمقراطية التي تتأملها. وبالمقابل فقد أوحت الأنظمة العربية بمعظمها في البداية بأنها تنحني أمام رياح التغيير نحو الحرية والديمقراطية, وأقدمت بعضها على الاستجابة لبعض استحقاقاتها من خلال إجراء الانتخابات في هامش من الحرية وسمحت بعض البلدان بالتعددية السياسية وبحرية الصحافة ووعدت بالمزيد.

ولكن حدثت انتكاسة كبرى في مشاريع التغيير خلال السنوات القليلة الماضية لم يكن يتوقعها أحد حتى كادت الشعوب تنفض يدها من إمكانية التغيير ووصول رياح الحرية والديمقراطية إلى العالم العربي, خاصة بعد التجارب القاسية والمرًة التي أنتجتها تغيير بعض النظم الديكتاتورية عن طريق القوة العسكرية من جانب الولايات المتحدة وحلفائها, كما حدث في أفغانستان والعراق, والتي أعطت مردوداً عكسيا على حماس الشعوب لقضية التغيير مع وقوع البلدين بعد رحيل هاتين الدكتاتوريتين في الفوضى والعنف الداخلي والنزاعات الطائفية والمذهبية والسياسية وتمدد الإرهاب وارتفاع مؤشرات الفساد وغيرها من الأمراض الاجتماعية, الأمر الذي أخاف الشعوب بدل من تشجيعها على التغيير, وجعلتها تعتقد إن ثمن التغيير نحو الحرية والديمقراطية بالمقاييس التي أنتجتها تجربة هاتين الدولتين باهظ ومكلف جداً لا يستحق المجازفة من أجله فحبذت معظم الشعوب طريق التغيرات الهادئة المتدرجة معولة في ذلك على حكمة حكامها وفهمها لمسار التحولات الدولية.

 ولكن ما أن تراجعت حماس الولايات المتحدة وحلفائها عن التفكير بمثل هذه الخيارات والمغامرات العسكرية التي خاضتها تحت شعارات توفير الحرية والديمقراطية, وقد كانت مكلفة جدا بالنسبة لها أيضا بشرياً وماديا سياسيا, حتى الدكتاتوريات وخاصة العربية منها, التي واكبت الارتباك والتراجع الأمريكي والغربي في أفغانستان والعراق على يد المتشددين الإسلاميين والذي كان لها في الحقيقة دور كبير في تغذية هذا الإرهاب والتطرف والتهديد والتلويح المستمر بأن بدائلها هم هؤلاء المتطرفون والمتشددون, واتساع دائرة الناقمين على الحرب من جانب الرأي العام في هذه البلدان وفي المنطقة بسبب كلفتها البشرية والمادية والاسترايجية الباهظة, بالاطمئنان على مستقبلها, بعدما تأكدت وخاصة بعد المراجعات الكبرى التي أجرتها الإدارة الأمريكية في عهد باراك اوباما بأنها لم تعد مستهدفة, لأن هذه النظم تعيش وهماً لا تريد الاستفاقة منه فلا زالت تعتقد إن قضية الحرية والديمقراطية هي بضاعة وصناعة أمريكية غربية الهدف منها السيطرة على مقدرات هذه البلدان فحسب, وليست حاجات تفرضها ثورة المعلومات والاتصالات التي حولت العالم إلى قرية كونية صغيرة وبالتالي فإن قضية الحرية والديمقراطية هي حاجات تفرضها قوانين هذه القرية الكونية, وكل ما فعلته أمريكا والغرب هو اكتشافهما لهذه القوانين ومحاولة مسايرتها على الصعيد العالمي لتكون السباقة إلى اكتساب رضى الشعوب لضمان مصالحها الإستراتيجية, لأن مقاربتها للواقع كانت أكثر موضوعية وعلمية من مقاربات هذه الأنظمة الشمولية التي أصبحت في ظل هذه الثورة خارج التاريخ, ولأن أمريكا والغرب يدرك إن الشعوب في ظل معطيات الثورة الجديدة لا بد وأن تصبح صاحبة السيادة بفعل الحاجات الموضوعية لهذه الثورة. فبدأت هذه الأنظمة الدكتاتورية انطلاقا من قراءتها الخاطئة للواقع بالانقلاب على وعودها بالإصلاحات, بل باشرت بتصفية حساباتها مع شعوبها ومعارضاتها الداخلية التي تفاعلت يوماً مع أحلام التغيير, في ظل تواطؤ دولي رسمي. فدشنت مرحلة جديدة ونوعية من سياسات القهر والقمع والتنكيل بالحقوق والحريات العامة وتجويع الناس ونهب المقدرات الاقتصادية لبلدانها عبر تركيز الثروة في يد قلة قليلة من الناس من أركان هذه الأنظمة وحاشيتها المقربة, وعملت على مضاعفة الفساد والإفساد القيمي والخلقي على نحو مخيف ورفعت من مستويات قمعها وبطشها لإعادة إنتاج سيطرتها الكلية والعودة بالشعوب إلى مربع الخوف والإرهاب والاستسلام لواقعها بعدما لاحت لها في الأفق أمل التخلص من واقعها.

الشعوب بقيت تعيش على أمل التغيير والظفر بحرياتها, وظلت تعتقد بأن رياح التغيير والتحولات الديمقراطية الكبرى التي حدثت في العالم وبعض دول المنطقة قد تحمل هذه الأنظمة إلى الاستفاقة ومراجعة سياساتها تجاه شعوبها والعمل على إجراء تغييرات هادئة تحسن من أوضاعها المعاشية وحالة حقوق الإنسان والحريات العامة الأساسية, لكنها ما لبثت أن اصطدمت بتعنت هذه الأنظمة وشراستها من جديد واستعدادها لارتكاب كل الموبقات للاحتفاظ بسيطرتها وهيمنتها المطلقة التي لا تحد منها أي رادع أو قانون, وبالتالي عاشت شعوب المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية حالة انسداد أفق وغياب الأمل مع فقدانها في كل لحظة إحساس بآدميتها في ظل هيمنة أجهزة القمع والرعب وكل أشكال الإهانة والحرمان والكبت. 

إذا ما حدث في تونس وبدأت تحدث في مصر من ثورات شعبية هي بداية رياح التغيير التي ستطيح بهذه الأنظمة واحداً تلو الآخر على غرار السيناريو التي شاهدناه قبل ذلك في أوربا الشرقية, بعد أن فوتت هذه الأنظمة على نفسها وعلى شعوبها كل فرص التغيير السلمي الهادئ المتدرج. 

الأصنام تهوي ولكن....

 لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 
 عندما تفل المعاول التي بها الأصنام قد هدمت. عندما تصمت الحناجر التي صرخت. بعدما ترتج العروش وتهتز الأرض من تحت أقدام الطغاة. عندما ينحسر الطوفان. أية قمة، أية صخرة ستكون المرساة؟. أية تربة سينكشف عنها الطوفان، لتكون مزرعة الآمال المجبولة بدماء الشهداء؟. ربما في المنعطفات الخطيرة واللحظات العصيبة وحدها، يستحضر الإنسان الماضي، ليتأمل ويستمع إلى سيمفونية الحياة وتراجيديا التاريخ. يتساءل المرء وهو يتذكر أول محطم للأصنام، جد الأنبياء إبراهيم. لماذا حطم الأصنام الصغيرة وأبقى على كبيرهم؟. قيل كي يسند إليه فعله... ليحتمي به حفاظاً على نفسه!! صنم يتحمل عن إبراهيم وزر ما فعل!! يتآزران في عقد غير معلن، كل منهما يحمي بقاء الآخر. أي صنم هذا الذي على محطم الأصنام حمايته والاحتماء به؟. أمّا نيتشه الذي حمل معوله النقدي، ليفعل بأصنام الفكر ما فعل إبراهيم بأصنام قومه، أصدر حكمه بإعدام كل الأصنام التي تراءت له، إلا صنماً واحداً، مجده وقدسه وأعلنه إلهاً يعبد. إنه صنم ذاته المتربع على عرش مملكة الأصنام الغرائزية.
 إنها الصنمية، خصيصة متجذرة في جنوح البشرية نحو البحث عن خلود حقيقتها، والبحث عن ذاتها صنماً خالداً. والمعرفة البشرية بكل تراكماتها الجليلة، ليست سوى تمظهرات مختلفة لهذا البحث. كل الأصنام التي صنعها الإنسان ومجدها، هي صور مختلفة لذاته الصنمية. فإذا ما أراد أحد أن يهدم الأصنام حقيقة عليه أن يهدم الصنمية في ذاته، وإلا سيكون هدم كل صنم إعلاناً لآخر جديد يحل محله. فكما لا تلغى الأسطورة بأسطورة بديلة، لا تلغى الأصنام بأخرى بديلة. والمجتمعات إذ تهدم أصنامها تعلن فشلها في تحقيق صنميتها، وهي لن تنقرض ما لم يتم التخلص من الصنم الأكبر القابع في النفوس، المتربع على عرش الرغبة في تمجيد الذات (الفردية أو الجماعية) تلك الرغبة المنسوجة من الأوهام الثقافية.
 مع بداية القرن الحادي والعشرين هذا، بدأت المنطقة العربية تشهد سقوط أصنامها واحداً تلو الآخر، في الأمس سقط دكتاتور العراق المقبور، واليوم سقط أخوه في تونس، الفار من وجه الغضب الجماهيري، لشعب سقطت كل أحلامه تحت قدمي الدكتاتور الذي صادر الحريات وداس كرامة الأمة، واختلس قوت الشعب وحياته. طوفان الغضب يتعاظم في كل يوم ويتوسع ويمتد نحو كل فج عميق. تتقاطر الشعوب وتنضم إلى الطوفان، ليزداد هيجاناً وقوة تقتلع مزيداً من الأصنام.
 مسلسل السقوط قد بدأ وسوف لن يتوقف إلا بعد أن تهوي كلها دون استثناء، هذا أمر قد حسم، ورفعت فيه الأقلام وجفت الصحف، لا مجال لاجتهاد أو تكهن. ولكن سقوط الأصنام لا يعني سقوط الصنمية، ولا أحد يضمن أن انحسار الطوفان سوف لن ينكشف عن منابت لظهور الأصنام من جديد، خاصة وأن الأصنام القديمة رسخت عقيدة الصنمية عميقاً في قاع الوعي الجمعي، عبر أوهام المشاريع التي تدغدغ وتثير غرائز التفوق والاستحواذ، والتي أسست وتؤسس لديناميات الاستلاب العقائدي، الذي يضرب غشاوة على باصرة الجماعة، لتقع في براثن الصنمية من جديد، إنها المشاريع التي أوهمت الأمة، بأن من حقها وبمقدورها التأسيس لنظم وكيانات سياسية، تمكنها من السيطرة على الآخر المختلف ومقدراته وإلغائه، والحلول محله عبر التمركز حول الذات، وتقديسها و تجريم الآخر ونعته بكل النعوت التي من شأنها تبرير العدوان عليه.
 بشعارات تمجد ذات الجماعة وروح الأمة، عملت الصنمية على عزل الجماعة عن محيطها الإنساني، ومزقت عرى التواصل مع الآخر، فهي بقدر ضخامة شعارات التمجيد كانت توهن الجماعة، طريقاً للاستحكام بها وإذلالها وامتهان كرامتها. إن الشعوب العربية التي عانت من أنظمة استعبدتها، وأصنام استبدت بها وأوهنتها، حتى بلغ السبيل الزبى كما تقول العرب, ما كانت لتنقلب منقلبها هذا، لو لم تتوهم أنها صاحبة رسالة خالدة، وأن على العالم أن يتقبل هذه الرسالة بالرضا أو بدونه، وما كان للاستبداد أن يتمكن منها لو لم تسلم قيادها لتلك الأوهام، التي روج لها الاستبداد الذي بدد ثرواث طائلة ذهبت هدراً، وأحقاباً من المعاناة ذاقت الشعوب خلالها صنوف الآلام والقهر والحرمان. إذا أرادت الشعوب العربية القطع مع الاستبداد، عليها أن تقطع مع ثقافة الاستبداد بالتزامن مع إسقاط رموزه وأصنامه، إن القطع مع تلك الثقافة أهم وأصعب على الشعوب من إسقاط بعض المستبدين، فقد حذر المفكر الكبير، عبد الرحمن الكواكبي في كتابه «طباثع الاستبداد»، من استحكام الاستبداد بالنفوس والعقول، إذ تبين لبصيرته النافذة، أنه لا يمكن لسلطة أن تستبد بأمة، ما لم يكن الاستبداد استحكم بفكرها، ورغم المكانة الكبيرة التي يتمتع بها، اسم عبد الرحمن الكواكبي في البلاد العربية، من المؤسف أن فكره لم يجد طريقه إلى ثقافة هذه البلاد ولم تلق نداءاته وتحذيراته، آذاناً صاغية. فها هو العراق مضى على سقوط الصنم هناك ثمان سنوات أما عقيدة الصنمية لا تزال تضرب جذورها بعيداً في عمق الوجود الاجتماعي العراقي، ولا يزال الاستبداد يحاول أن يتلون بألوان شتى، ليتمكن من العودة من جديد. 
انتفاضة تونس

تبديد الأوهام، وزرع بذور الثقة الأولى

كان سقوط الطاغية التونسي مدوياً في منطقة شرقي البحر الأبيض المتوسط؛ هذا السقوط الذي أعاد الأمل إلى النفوس المحبطة على امتداد هذه المنطقة حيث كان قد ساد انطباع مفاده أن لا جدوى من مقارعة الأنظمة الاستبدادية ولا يقدم عليها سوى الرومانسيين الحالمين من النخب الثقافية والسياسية من ذوي الأفكار الطفولية المغامرة. ومردّ ذلك الانطباع هو أن الأنظمة الشمولية في هذه المنطقة الحساسة تستند على تطمينات من الغرب المسكون بالخوف من البديل السياسي المتمثل في التيار الإسلامي الذي يكن كل العداء لهم. إضافة إلى أن هذه الأنظمة تمتلك أدوات اللعبة السياسية من سلطة وثروة، وخبرة في تنويم أو إغراء أو إسكات شعوبها، حيث تمتلك وتتحكم في الأرض والماء والهواء، وتحتكر الإعلام والاتصالات، وتترك المواطن المغلوب على أمره مكشوفاً أمام جواسيسها وأجهزتها الأمنية المختلفة، وتزرع في ذهنية شعوبها المنكوبة مقولة مجبولة بالرعب "الحيطان لها آذان" ومقولة "ما حدا لحدا"، وغيرها من الهواجس التي تدفع نحو الحلول الفردية.

أثبتت انتفاضة تونس أن شعوب المنطقة لم تعد "قاصراً" ولم تعد تقبل بالخبز بديلاً عن الحرية والكرامة. وأثبت شباب تونس بأن الحريات الاقتصادية ليست بديلاً عن الحريات السياسية. وأكدت انتفاضة تونس أن نظاماً فاسداً لا يمكن له أن ينتج إلا "تنمية اقتصادية" فاسدة، ودحضت ذرائع فقهاء الاستبداد الذين كانوا يلوحون بالبعبع الإسلامي لتقول بأن هذا البعبع سوف لن يبقي المستبدين في الحكم خالدين.

وأثبتت –في ما أثبتت- أن جيوش المرتزقة والرفاق المنافقين في أحزاب الطواغيت لا تفيدهم ساعة الشدة، ولم تذرف دمعة على رحيلهم، وبعد أن تقلع طائراتهم المحملة بالمسروقات من أموال وذهب لا يفكرون إلا بتقديم التوبة للثوار، وإطلاق الشتائم للفارين من الزعماء.

ولا بد من القول بأن الهتافات التي تصدح بها حناجر المغتصبين في مصر "مبارك يا مبارك الطيارة في انتظارك" وصورة بن علي مرسومة عليها إشارة ممنوع في الأردن ومشهد الشباب النائمين في شوارع تونس وهم يتدثرون بالبطانيات على الرصيف حتى الصباح ليقولوا لبعضهم "صباح الحرية" إنما تثير شهية الشباب الثائر في كل بقاع المنطقة.
دكتاتوريات كرتونية

ف. بازيدي
يقول خالص جلبي في كتاب "كيف تفقد الشعوب المناعة ضد الاستبداد":

"إن من يظن أن الرمّاحة والحرس وأبراج المراقبة تحمي الطغاة يخطئ في رأيي خطاً كبيراً، ففي يقيني أنهم يعمدون إليها مظهراً، وإثارة للفزع لا ارتكازاً عليها... هم دوماً أربعة أو خمسة يبقون الطاغية في مكانه، أربعة أو خمسة يشدون له البلد إلى مقود العبودية... اعقدوا العزم على ألا تخدموا الطاغية تصبحوا أحراراً، فما أسألكم مصادمته أو دفعه، بل محض الامتناع عن مساندته فترونه كتمثال هائل سحبت قاعدته فهوى على الأرض بقوة وزنه وحدها وانكسر..".

لقد انتصر كل المسحوقين والفقراء والمظلومين والعاطلين عن العمل في العالم العربي –نفسياً ومعنوياً- من دواخل أنفسهم مع انتصار الشعب التونسي. لقد انهزمت كل الدكتاتوريات والطرابلسيين واللصوص والمستبدين –معنوياً ونفسياً وداخلياً- مع هزيمة بن علي؛ لقد تمنى كل مواطن عربي مسحوق –وما أكثرهم- لو كان هو في شوارع وساحات بلده يهتف بسقوط دكتاتوره. لقد تخيل كل دكتاتور عربي ولص ودراكولا أنه هو صورة طبق الأصل عن "بن علي" وحاشيته وهم يجرون أذيال الهزيمة، الآن فقط يحسبون ألف حساب، يستعدون منذ اللحظة للرحيل، يقطعون تذاكر الهروب عبر البحار والبراري والسماء..، يبحثون منذ الآن عن مأوى لهم في أحد الجبال أو الكهوف لأنهم وقتذاك لن يجدوا لأنفسهم في أرض الله الحرة الواسعة هذه مكاناً.

هؤلاء المستبدون الدكتاتوريون قد أعمى المال والسلطة والنهب بصيرتهم، لا ينظرون إلا إلى بين أرجلهم، إنهم "صمٌّ بكمٌ عميٌ" لا يفقهون ما يحدث حولهم، ما حدث في التاريخ، حيث لم يبقَ إمبراطور أو دكتاتور أو طاغية.. إنها سنّة الحياة والكون، ولقد كانت في قصصهم عبرة "لأولي الألباب"، ولكن ورغم ذلك يضعون "في آذانهم وقرا، وعلى عيونهم غشاوة، وعلى قلوبهم حجر".. سيرحلون –عاجلاً أم آجلاً، فلم لا يتعظون؟ سيرحلون سواء من الداخل أو من الخارج لا فرق، لأن رحيلهم في النهاية هو رغبة الشعوب، ولا تستطيع أية قوة في العالم إسقاط نظام شعبي عادل ديمقراطي، لم يسقط الأمريكان نظام صدام حسين لو لم تكن هناك رغبة عراقية –شعباً وجيشاً- نعم، قد يستعصي على شعب ما إسقاط طاغيته فيلجأ إلى طلب العون من الآخرين، ولكن في النهاية هو رغبة الشعب.

سقط صدام في عشرين يوماً، وسقط بن علي في عشرين يوماً.. سيسقطون جميعاً في عشرين يوماً –اقل يوماً أو أكثر- ولو اختلفت الطريقة وتباين عدد الضحايا. النتيجة سقوط مؤكد لهذه الدكتاتوريات.

فليعودوا إلى شعوبهم والاعتذار إليهم ومصالحتهم ومصادقتهم قبل حلول الساعة، لأنه وبحلولها لن تنفع توسلاتهم وتنازلاتهم، وكلماتهم المعسولة أو تأسفهم على الضحايا، لأن مصيرهم –وقتذاك- لن يكون أقل من مصير هتلر وصدام وبن علي...!

سئل تشاوتشيسكو قبل مصرعه المريع بأربعة أيام –وقد اندلعت الأحداث في مدينة "تيمي شوارا" على يد قسيس مسالم- ما الذي يجري؟ وهل يخشى أن تتطور الأمور إلى الأسوأ؟ قال: عندما تتحول أشجار البلوط إلى تين قد تتغير الأوضاع في رومانيا!!

وبعد قصة شجرة البلوط والتين جمع تشاوتشيسكو الناس وخطب فيهم واستخف بهم... ثم حدثت المفاجأة عندما صفّر أحد الحاضرين استهزاء فانكسر حاجز الخوف، ولم ينفع رصاص القمع، وكانت شرارة تحولت إلى حريق هائل التهم نظام الطاغوت في ساعات.

من الغريب أن كل طاغية يكرر الموقف نفسه، ويحيق به المصير نفسه..!

الأرض تهتز 

تحت أقدام الطغاة

لقد أرسلت ثورة الياسمين –ثورة التونسيين: الجياع والعاطلين عن العمل- رسالة شديدة اللهجة إلى كل طغاة العالم، ولاسيما طغاة الشرق الأوسط، وفي مقدمتهم معظم حكام البلدان العربية.. هذه البلدان التي اعتقد الكثير من المفكرين والسياسيين بأنها أضحت مزرعة ومرتعاً للأصولية لإسلامية، ولم يعد فيها بصيص أمل للنهوض الديمقراطي، وانبعاث الحريات العامة في ظل قوانين الطوارئ السائدة منذ نصف قرن أو أكثر والدساتير المفصلة على مقاس الطغاة.

لقد أثبت التونسيون الثائرون على الفساد والحكم المطلق واحتكار الثروة من قبل الطغمة الحاكمة.. أثبتوا أن الحرية والتقدم والديمقراطية هي الأهداف المشتركة المنشودة لكل الشعوب، وبالمقابل شكّل نظام الحزب الواحد، والقائد الأوحد والأسطورة، وتسخير إمكانيات وثروات الدولة لخدمة حفنة من الناس المغتصبين السلطة، والذين لم تأت بهم صناديق الاقتراع أو الانتخابات الحرة النزيهة، شكل أهم عقبة في وجه تطور الشعوب ورفاهيتها وتمتعها بالحياة الحرة الكريمة. فهل بدأت شمس الشرق الأوسط الجديد والكبير بالبزوغ فعلاً؟

إن تصميم التونسيين على مواصلة التظاهر والاحتجاج لإيصال ثورة الياسمين إلى غاياتها في كنس النظام القديم ورمي كل رموزه بالقمامة، وتقديم المسؤولين الكاسدين والقتلة واللصوص إلى المحاكمة العادلة، والحجز على أموالهم، وتجميد حساباتهم بالداخل والخارج، إن هذا التصميم يرسم الملامح الأولية للشرق الأوسط الجديد المنتظر في ظل امتداد تأثيرات ثورة الياسمين إلى البلدان العربية الأخرى كالجزائر ومصر واليمن، واشتعال التظاهرات الشعبية الغاضبة ضد رؤساء هذه الدول وأحزابهم الحاكمة، وضد مشاريع توريث السلطة إلى أبناء الرؤساء، كما في مصر واليمن بالإضافة إلى مطالبتها بإصلاحات سياسية وديمقراطية واسعة تلغي احتكار السلطة والحكم الفردي.

فما يجري الآن في بعض البلدان العربية يبدو شبيها بما جرى في أوربا الشرقية قبل عشرين عاماً من ثورات عارمة أطاحت بالنظم الدكتاتورية هناك وفتحت الأبواب أمام شعوبها للتحول الديمقراطي.

لقد أدخل المصير الذي آل إليه "بن علي" وحكمه وحاشيته الرعب في قلوب طغاة الشرق الأوسط جميعاً، وهذا ما يفسر الإجراءات التي قامت بها حكومات عربية عديدة مؤخراً "تخفيض أسعار بعض السلع الغذائية، إعطاء منح شهرية للعاطلين عن العمل، أو عدم التجرؤ على رفع أسعار بعض المواد والمحروقات خوفاً من نزول الجماهير إلى الشارع وحدوث ما لا تحمد عقباه!"

التجويع المستمر والممنهج للشعوب من قبل أنظمة الحكم الفاسدة لا يؤدي إلى الخنوع الأبدي لهذه الشعوب.

والأجهزة الأمنية المزروعة على طول البلاد وعرضها، والتي تتدخل في كل شيء تقف عاجزة عن حماية العروش من غضب الجماهير المتدافعة والمحتشدة في الشوارع.

كما أن الحكم المطلق والغنى المطلق للأسر الحاكمة لا يصمدان إلى الأبد أمام انتفاضة المحرومين.

إن ما سبق، جزء يسير من العبر والدروس والمعطيات التي أفصحت عنها ثورة الياسمين التونسية لكل من أراد أن يتعظ ويعتبر.

إن الشرق الأوسط الخالي من أسلحة الدمار الشامل، والمتمتع بالسلام الشامل سيمر عبر الشرق الأوسط الخالي من الاستبداد والدكتاتورية والأصولية المذهبية والنظم الشمولية.. فالتغيير قد بدا داخلياً هذه المرة من تونس، ولابد أن تعقبه تغييرات وتحولات كبيرة في أماكن كثيرة لصالح شعوب الشرق الأوسط والعالم أجمع.

الكرد والأصولية

لما كانت الغالبية العظمى من الشعب الكردي تدين بالدين الإسلامي، والمذهب السنّي تحديداً، فليس من الغريب أو من المستبعد أن يصبح الشعب الكردي هدفاً للأصولية الإسلامية السلفية السنّية المستشرية والمتفشية منذ أكثر من عقد من الزمن، والتي بلغت أعمالها الشريرة وجرائمها ومجازرها وعنفها الوحشي الأعمى والمنفلت من كل ضابط، والمتحلل من كل القيم الإنسانية، والذي يستنفر كل خبرة البشرية في مجال الإجرام، بما فيها منجزات التكنولوجيا بلغت درجة من الخطورة باتت معها تهدّد الحياة المدنية والحريات الفردية والدينية والمذهبية، وكل مزايا ومكتسبات الإنسانية الليبرالية والديمقراطية والحضارية- إن على الصعيد الفردي أو المجمتعي- للدول الغربية بدون استثناء، ومعظم الدول الإسلامية. وقد تمكنت القوى السلفية المسلَّحة من خلال غزواتها وفتوحاتها وأعمال الجهادية من نشر الرعب والخوف والقلق أينما حلّت وحيثما رحلت.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يمكن أن يغدو الشعب الكردي فريسة سهلة للقوى السلفية "الجهادية".!

إن الجواب قد يكون أقرب إلى النفي منه إلى الإيجاب. وقدرة الأصوليين "الجهاديين" على استقطاب قطاعات واسعة من الشعب الكردي، وجذبهم إلى المعركة العالمية الحاسمة ضد اليهود والنصارى ستبقى محدودة ومشكوكاً فيها، للأسباب التالية –باعتقادي-:

1ً- صعوبة –إن لم نقل استحالة- تبني المشروع القومي الكردي التحرري بإقامة الديمقراطية والإنسانية والحضارية من قبل القوى السلفية... فمن سوء حظ هذه القوى أن خصوم الكرد ومضطهِديهم كلهم من المسلمين، وليس "الصليبيين".

2ً- اكتظاظ الذاكرة الكردية بالتجارب المؤلمة والانطباعات السيئة حول عجز الحكم الإسلامي –وفي مختلف العصور- عن إقامة العدالة وتحقيق المساواة والإنصاف، بين مكونات الإمبراطوريات والخلافات الإسلامية المتعاقبة.

3ً- معاكسة اتجاهات العقل الكردي لتوجهات التيارات السلفية في ما يتعلق بحرية المرأة، والتطلع إلى العيش في ربوع نظام علماني ديمقراطي، وبناء مجتمع مدني قادر على الاندماج مع العالم المتحضر والمتطور بمظاهره وأفكاره وممارساته.

4ً- التقاء القوى الأصولية "الجهادية" في أهدافها واستراتيجياتها السياسية مع الأنظمة الدكتاتورية المستبدة، والكثير من القوى الشيوعية المحلية والعالمية، والتي فشلت معظم برامجها، ولايهمّها سوى معاداة أمريكا حتى لو كان الثمن الارتماء في أحضان أكثر القوى ظلامية وتخلفاً ورجعية /القوى السلفية/.

إن هذا الالتقاء بين قوى الرجعية العالمية الجديدة –الإسلام السياسي المتطرف وأنظمة الحكم الفردية المطلقة ومخلفات الحكم الشيوعي- يكفي لجعل الكرد في نظر الأصوليين في الجبهة المعادية، ومن الصعب أن يجد الأصوليون آذاناً صاغية لدى الكرد والحال هذه.

وإذا علمنا أن الإسلام السياسي الأصولي المسلَّح هو صناعة عربية بامتياز، ولا يصلح إلا لخدمة القضايا الخاصة بالعرب، وستعيش الشعوب غير العربية في وهم كبير إذا ظنت أن بإمكان الإسلام السلفي خدمة أو إنجاز أهدافها القومية بعيداً عن الاعتبارات والهموم العربية.

ونظراً لما سبق، من المتوقع أن يسير المشروعان الإسلامي "الجهادي"، والتحرري القومي الكردي في خطين متوازيين لا يلتقيان إلا "بإذن الله"؟! فالكرد أصلاً –ومنذ زمن بعيد- ضحايا الأيديولوجيات، سواء الدينية أو القومية العنصرية أو الطبقية.. ومن شبه المستحيل إقناع الشعب الكردي بجدوى هذه الأيديولوجيات مرة أخرى.. فالكرد بحاجة إلى من يساعدهم في التخلص من العبودية والاستبداد والفقر والجهل.. ويقربهم من الحرية والديمقراطية والرخاء والتقدم لا العكس.. هكذا هي طبيعة الكرد، وطبيعة قضيتهم.

لبنان على فوهة بركان
منذ فترة كتبنا مقالاً حول التطورات السياسية المتصاعدة باتجاه التباعد بين التيارات اللبنانية حول موضوع المحكمة الدولية المتعلقة بالاغتيالات السياسية في عام 2005 وما بعدها.. وتصدر القائمة رئيس الحكومة الأسبق السيد رفيق الحريري. وأكّدنا بأن لبنان يمشي على حافة الهاوية، خاصة بعد أن تم توجيه أصابع الاتهام إلى قيام عناصر من حزب الله باغتيال رفيق الحريري ورفاقه من خلال تسريبات صحفية وإعلامية هنا وهناك. وعلى الرغم من نفي المحكمة القاطع بأن نتائج التحقيق لم تسرب إلى جهات غير معنية بالمحكمة، إلا أن حزب الله –وعلى لسان رئيسه- أكّد رفضه القاطع في التعامل مع المحكمة الدولية، وأنه غير مستعد لتسليم (نصف) عنصر من حزبه إلى المحكمة، وأن المحكمة أمريكية –صهيونية بامتياز، وأن كل من يتعامل مع موضوع المحكمة بشكل إيجابي يدخل في خندق التآمر على المقاومة مع إسرائيل وأمريكا، متخلياً بذلك عن كل وعوده في التعامل الإيجابي مع المحكمة الدولية، ومن خلال البيان الوزاري المشارك فيه، وكذلك اتفاقية الدوحة الموقعة من قبل جميع القوى اللبنانية وتحت إشراف دولة قطر. وعندها دخلت الحكومة والتيارات السياسية اللبنانية في صراع مرير حول من مع المحكمة ومن ضدها.. وخلق موضوع شهود الزور توتراً متصاعداً باتجاه التصعيد بين الأطراف، وتدخلت السعودية وسوريا على خط التهدئة ومحاولتهما التقريب بين وجهات النظر إلا أن جهودهما باءت بالفشل في نهاية المطاف، وفضت السعودية يدها من الموضوع منذ أواسط هذا الشهر ثم دخلت قطر وتركيا على خط التهدئة إلا أنهما فشلتا منذ الخطوة الأولى، وبعد انهيار حكومة الحريري تحت بند الثلث المعطل، عندها بدأ حزب الله وحلفاؤه بالبحث عن بديل للحريري الابن خاصة بعد أن ضمن الأكثرية من خلال وقوف كتلة جنبلاط إلى جانبه، واستقر الرأي على السيد نجيب ميقاتي رئيس الحكومة الأسبق والمعروف بقربه من حزب الله وسوريا وبعد رفض السيد عمر كرامي تولي المهمة لأسباب باتت معروفة.

وعندها ثارت ثائرة الطائفة السنّية بشكل عنيف من خلال إعلانها يوم الغضب الشعبي ضد فرض حزب الله رئيس الحكومة من الطائفة السنية، حيث أنها لا تتدخل مطلقاً بتعيين رئيس البرلمان من الطائفة الشيعية، أي أن هناك اغتيال سياسي للطائفة السنية من قبل حزب الله وسوريا، وهذا ما لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال.

ولهذا التهديد بالصراع المذهبي دخلت لبنان في عنق الزجاجة، خاصة بعد رفع الطرف الآخر (الشيعي) –وفي اليوم نفسه- صور الخميني وخامنئي والرموز الشيعية في إيران ولبنان في مدينة بعلبك إحياء للذكرى الحسينية. وانقسم الطرف المسيحي بدوره بالوقوف إلى جانب أحد القطبين، وبذلك فقد القدرة على السيطرة على الوضع كما لو كان موحداً.

وبناء على كل ما تقدم لا يستبعد المراقبون السياسيون تصعيد التوتر كلما اقتربت المحكمة من توجيه اتهامها المباشر إلى عناصر من حزب الله وغيرهم من المعنيين بملف المحكمة، ومن بينها جهاز الأمن السوري العامل في لبنان آنذاك. عندها فقط قد نشهد انهياراً كاملاً للوضع اللبناني وصراعاً لا يستطيع أحد التكهن بمدته ومداه، قد يمتد بظلاله المذهبية ليشمل منطقة الشرق الأوسط بالكامل. وبذلك لا نغالي إذا قلنا بأن لبنان تعيش على فوهة بركان، وأن رماد هذا البركان سوف يطال دولاً عدة لا محال.

جدلية الهوية وحق تقرير المصير

السودان نموذجاً

بداية لابد من التذكير بأن القوى الكولونيالية تاريخياً ارتكبت خطأ جسيماً عندما فرضت خرائط إقصائية على مناطق عدة من آسيا وإفريقيا وأوربا الشرقية، خططت لها ورسمتها مؤسسات عسكرية استعمارية وفق مصالحها، متجاهلة الآخر المختلف –اثنياً وعرقياً وثقافياً-، بل ذهبت أبعد من ذلك حينما دعمت ما تسمى بحكومات الثورة، والدكتاتوريات، والأنظمة الشمولية التي فرضت سياسة الحزب الواحد، واللون الواحد، بالقوة والترهيب، رافضة التسليم بحق الشعوب والأقوام والثقافات الأخرى في التمايز والاختلاف، واتبعت في سبيل فرض الوحدة بالقوة كل وسائل القمع والتذويب من أجل محو هوية الآخر وطمس معالمه، وفرض الاستقرار بالقوة في دول تفتقد إلى المؤسسات، ويغيب فيها مفهوم المواطنة، وتعتبر التعددية جريمة، والمطالبة بالحقوق خيانة وراءها قوى خارجية. وعندما تشرِّع لنفسها استخدام كل الأسلحة الصدئة للنيل من إرادة شعوبها، مما يجعل الصدام من أجل الهوية من جهة، والحريات والمساواة والعيش بكرامة من جهة أخرى، أمراً حتمياً، كما يحدث الآن في السودان، وكما حدث في تيمور الشرقية، وكوسوفا وإقليم كردستان العراق..

وما يحدث لأكبر دولة عربية إسلامية "السودان" من تفكك، كان نتيجة طبيعية لصراع دموي دام قرابة خمسين عاماً، راح خلالها أكثر من مليوني ضحية، إضافة إلى هدر مليارات الدولارات.. كل ذلك من أجل فرض الهوية والديانة والوحدة القسرية بقوة السلاح، بدل الإصغاء إلى الآخر المختلف واحترام خصوصيته! وعلى مرأى من المجتمع الدولي. فلو التزم الرئيس السوداني السابق جعفر النميري باتفاقية أديس أبابا 1972 للحكم الذاتي مع الجنوبيين، لما كان هناك داعٍ لهدر كل هذه الأموال والأرواح. والشيء بالشيء يذكر؛ كما حدث في اتفاقية الجزائر التي نكث فيها صدّام حسين باتفاقية الحكم الذاتي في كردستان العراق وتنصل منها مقابل تنازله للشاه الإيراني عن الخليج "العربي". هذا هو غالباً سلوكيات الأنظمة الاستبدادية، تقايض الخارج على حساب الداخل، وبدل أن تصغي إلى مطالب شعوبها تقبل بشروط الخارج من أجل ديمومة سلطتها متّبعة في سبيل تحقيق ذلك أبشع السبل؛ فها هو البشير يرضخ للأمر الواقع، وذلك بإقراره مرغماً بحق شعب الجنوب في تقرير مصيره عبر استفتاء (9/1..) بموجب اتفاقية نيغاشا، وقبوله بنتائج الاستفتاء، واستعداده لإقامة أفضل العلاقات مع دولة الجنوب المستقلة، وذلك بعد فشل حكومات السودان خلال نصف قرن من الزمن من فرض إرادتهم بالقوة على الشعب السوداني الحر! وبعد ملاحقة البشير من قبل محكمة الجنايات الدولية، وبعد تراكم الديون على الحكومة السودانية، وبعد دعم أمريكا للجنوبيين، واحترام إرادتهم في الحرية والاستقلال من خلال استفتاء نزيه، وتحت إشراف ومراقبة دولية.

إن الحالة السودانية الراهنة تعد نموذجاً حيّاً لحتمية انتصار إرادة الشعوب ضد أعتى الدكتاتوريات، مهما امتلكت من وسائل القمع والترهيب. وعلى كل الدول (المركبة) التي تعاني من صراعات تتعلق بالهوية من (عرقية واثنية و...) أن تتعظ من الدرس السوداني، وأن تحترم إرادة وخيارات شعوبها، وأن تؤسس لعلاقات سياسية جديدة ومتكافئة، وذلك وفق مبادئ (ولسون) التي أعلن عنها منذ عقود، وذلك بجواز تطبيق مبدأ حق تقرير المصير للشعوب، وكذلك على ضوء التشريعات والقوانين الدولية التي أصبح مبدأ حق تقرير المصير بموجبها قاعدة ثابتة في القانون الدولي المعاصر.

مما سبق نستنتج بأن زمن التسلط والإلغاء والإنكار في دولة تتسع لجميع مكوناتها قد بات في حكم الزوال. وعلى الدول والحكومات المعنية أن تستعد لمرحلة جديدة، وبأساليب مختلفة في السياسة، تحترم بموجبها ثقافات وتطلعات المكونات المختلفة، وأن تصغي إلى مطالب شعوبها أولاً، وتتخطى سياسة الإلغاء والإقصاء، وعقلية التخوين، والتهويل السائدة في الثقافة والإعلام والسياسات القوموية العروبية، والتي عفا عليها الزمن في عصر لم تعد الانتهاكات خافية على أحد وإن كانت المصالح تلعب دورها، ولكن إلى حين!!.

بيان إلى الرأي العام

إلى متى سيستمر مسلسل القمع والاعتقال والفصل

 بحق الكتاب والمثقفين والمعلمين الكرد..؟؟

لقد أقدمت الأجهزة الأمنية مجدداً إلى حملة لا معنى لها ولا مبرر، تحت أي عنوان كان ضد مجموعة من الكتاب والأدباء والفنانين الكرد, وكذلك فصل العديد من المعلمين من المدارس, في محاولة لفرض المزيد من التضييق من الناحيتين السياسية والاقتصادية على الكرد, في الوقت الذي تعاني المنطقة الكردية أسوأ ظروف اقتصادية مرت بها في تاريخها, وأصبحت منطقة منكوبة بكل ما تحمل هذه العبارة من دلالات, بسبب سياسات التجويع والتمييز العنصري الممنهجة التي يتبعها النظام على نحو غير مسبوق في المناطق الكردية. 

وفيما يلي أسماء هؤلاء المعلمين:
1 – زهرة خليل عمر /ديرك خدمتها ثمانية عشر سنة.
2 – كاوا حسن حاجي /المالكية - قرية بانه قصر، خدمته أربعة عشر سنة.
3 – أسامة عبد الرحمن محمد /المالكية – قرية كلهي، خدمته ثماني سنوات.
4 – كاميران علي عمر /المالكية – قرية علي كاميش، خدمته ثلاثة عشر سنة.
5 – أحمد حسن أحمد /المالكية – قرية بانه قصر، خدمته أربعة عشر سنة.
6 – فيصل حمود إبراهيم /المالكية –قرية تل أسود، خدمته حوالي خمس سنوات.
7 – نعيمة عبد الرحمن عبدو.
8 – فرحان عبد الله أحمد /المالكية – قرية تل جمان، خدمته عشرين سنة.
9 – يوسف أحمد عبد الله /المالكية – قرية ريحانيك، خدمته ثلاثة عشر سنة.
10 – رشيد علي ميرزا /المالكية –قرية موزلان (هامه)، خدمته ثلاثة عشر سنة.
11 – نوفه صبري يوسف / المالكية – قرية خراب رشك، خدمتها حوالي خمس سنوات.
12 – دلشاد أحمد عبد الله / المالكية – قرية خراب رشك، خدمته حوالي ست سنوات.
13– رشيد محمد طاهر /المالكية قرية كراسور (تل أحمر)، خدمته حوالي ثلاثة عشر سنة.
أما المعتقلون فهم: الفنان عبد الرحمن عمر (أبو صلاح) شيخ مقصود غربي -الكاتب حواس محمود قامشلي -الكاتب إبراهيم بركات - الحسكة- الكاتب سيامند إبراهيم- قامشلي- الصيدلاني وليد محمود يوسف- قامشلي -الشاعر عمر إسماعيل – قامشلي- الشاعر عبد الصمد محمود- قامشلي 
- الشاعر أحمد إسماعيل- قامشلي
	
	


يبدو أن النظام وأجهزته الأمنية لازالت مهووسة بسياسة القمع والتنكيل بالناس بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية, في وقت تثبت التطورات الكبيرة في المغرب العربي في تونس ومصر وغيرها من البلدان العربية التي تشهد اليوم اضطرابات داخلية بسبب القمع والجوع والفقر والحرمان, أن هذه السياسات البوليسية عقيمة ولن تؤدي إلا إلى طريق مسدود ولن تنتج سوى المزيد من الاحتقان واليأس والإحباط وستدفع الناس دفعاً إلى الخيارات التي نشهدها اليوم في عدد من البلدان العربية, والتي من المتوقع لها أن تمتد إلى أكثر من بلد بسبب تشابه ظروف هذه البلدان وتشابه سياسات حكامها تجاه شعوبها.

فإذا كان النظام لازال يعتقد بأن الاستمرار بهذه السياسة كفيل بأن يضمن به إسكات الشارع الكردي على كل المظالم التي ترتكب بحقه, وإعادته إلى مربع الخوف والإرهاب, الذي طالما عمل النظام خلال عقود طويلة, فهو واهم لأن الأحداث الكبيرة التي تشهدها منطقتنا تسقط هذه النظرية التي عمل بها كل حكام المنطقة وأجهزتهم القمعية على مدى عقود طويلة.
ولذلك فإننا إذ ندين بأشد عبارات الإدانة الاعتقال والفصل التعسفيين لهؤلاء الأدباء والكتاب والفنانين الكرد ندعو النظام إلى الوقف الفوري لهذا المسلسل الخطير من الإجراءات القمعية وإطلاق سراح هؤلاء وجميع معتقلي الرأي والضمير وإعادة المعلمين إلى مدارسهم وتثبيت عقودهم في سلك التعليم. والإقدام على إجراء تحولات ديمقراطية في البلاد تضع حدا نهائيا لمسلسل القمع والاعتقال التي تجري خارج القانون والاضطهاد القومي ضد الكرد وتنقذ المجتمع السوري من براثن الفقر والفساد.

لجنة الإعلام المركزي لـ:

حزب يكيتي الكردي في سوريا
1/2/2011


بـــيان مــــشــترك
أعضاء اللجنة السياسية في حزب يكيتي الكردي في سوريا

محرومون من حقهم بالزيارة منذ تاريخ اعتقالهم
  
تبدي المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان قلقها البالغ إزاء استمرار إدارة القسم السياسي في سجن دمشق المركزي (عدرا) من حرمان الأعضاء الثلاثة للجنة السياسية في حزب يكيتي الكردي في سوريا من حق الزيارة وذلك منذ تاريخ اعتقالهم في 26 / 12 / 2009, وذلك ما يتعارض مع قانون السجون السوري ويخالف بشكل واضح القاعدة رقم (37) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والتي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في 13 أيار/مايو 1977 والتي تنص على : "يسمح للسجين في ظل الرقابة الضرورية، بالاتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه، على فترات منتظمة، وبالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء". 
وترى المنظمات الموقعة على هذا البيان بأن إصرار إدارة القسم السياسي في سجن دمشق المركزي على حرمان المعتقلين الثلاثة من حقهم المشروع بالزيارة يندرج ضمن السياسة العقابية المتشددة التي تتبعها إدارة الجناح السياسي مع المعتقلين السياسيين وبشكل يخالف كافة الأنظمة والقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها الحكومة السورية.
يذكر أن المعتقلين الثلاثة حسن إبراهيم صالح  - محمد مصطفى - معروف ملا احمد  كانوا قد اعتقلوا بتاريخ  26/12/2009  بعد استدعائهم من قبل مدير منطقة قامشلي وتم تحويلهم إلى محكمة أمن الدولة العليا (محكمة استثنائية)، لمحاكمتهم بتهمة الانتساب لجمعية سرية ذات طابع دولي وبجناية محاولة اقتطاع جزء من أراضي الجمهورية العربية السورية وضمها لدولة أجنبية.
المنظمات الموقعة على هذا البيان إذ تطالب السلطات السورية بتمكين المعتقلين الثلاثة من التمتع بحقهم المشروع بالزيارة والتواصل مع عائلاتهم, فإنها تجدد مطالبتها للحكومة السورية بضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وإسقاط التهم عنهم، ووقف العمل بالمحاكم الاستثنائية, و تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
المنظمات الموقعة:

- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان.
-المرصد السوري لحقوق الإنسان. 
-المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا.
-المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا 

-مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية 
-المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سوريا 

-المركز السوري لمساعدة السجناء 
-الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان –دمشق:

-Mobil  00963 933299555   
 Fax: 00963 11 6619601-
syrianleague@gmail.com   www.shrl.net
هيومن رايتس ووتش : التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في سوريا - سوريا: سجناء "إضعاف الشعور القومي" 
الاعتقال التعسفي والتعذيب والتمييز: العناوين الرئيسية لسجل الحكومة لعام 2010
(نيويورك 24  يناير/كانون الثاني 2011) قالت هيومن رايتس ووتش اليوم بمناسبة إطلاقها التقرير العالمي لعام 2011 أن السلطات السورية اعتقلت النشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان، وقيدت حرية التعبير، وقمعت الأقلية الكردية، واعتقلت الأشخاص بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة، وعذبتهم في كثير من الأحيان، خلال عام 2010. 
ويلخص التقرير – الذي أتى في 648 صفحة، والذي يعد المراجعة السنوية الـ 21 لأوضاع حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم – أهم قضايا حقوق الإنسان في أكثر من 90 بلداً في شتى بقاع الأرض، بما في ذلك 16 دولة في الشرق الأوسط. 
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لقد برز سجل سوريا القاتم في مجال حقوق الإنسان في منطقة تعج بالأداء السيئ. تظهر الأحكام الصادرة العام الماضي على اثنين من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان، يبلغ أحدهما 80 عاماً، إلى أي مدى يمكن أن تذهب السلطات السورية في إسكات منتقديها".
في يونيو/حزيران، حكمت محكمة الجنايات على محام حقوق الإنسان، رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)، مهند الحسني، بتهم "إضعاف الشعور القومي" و"نشر معلومات كاذبة أو مبالغ فيها" فيما يتعلق بقيامه برصد عمل محكمة أمن الدولة العليا، وهي محكمة خاصة تستخدمها الحكومة لملاحقة من تعتبرهم خطراً على الدولة.
في يوليو/تموز، حكمت محكمة عسكرية على هيثم المالح (80 عاماً)، وهو محام حقوق إنسان وقاضٍ سابق، بتهم مماثلة بعد أن بثت محطة تلفزيونية معارضة مقابلة هاتفية معه انتقد فيها السلطات السورية.
وقالت سارة ليا ويتسن: "يمثل الحسني والمالح أبطال سوريا الحقيقيين لهذا العام، لاستعدادهم للدفاع عن حقوقهم والتعبير عن أفكارهم، بتكلفة شخصية كبيرة على أنفسهم وعلى أسرهم. إن الحكومة السورية تبدي تعسفها بوضعها هؤلاء الرجال في السجن لمجرد تعبيرهم عن آرائهم".
اعتقلت أجهزة الأمن وضايقت عدداً من الناشطين، بمن فيهم إسماعيل عبدي، عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، الذي عاش في ألمانيا منذ 1997 لكنه اعتُقل أثناء قضائه عطلة في سوريا هذا الصيف. وفقاً لناشطين كرد، فإن محكمة عسكرية تحاكمه حالياً فيما يتعلق برسائل بريد إلكتروني خاصة أرسلها لأفراد في سوريا.
في يونيو/حزيران، بدأت نقابة المحامين في حلب إجراءات تأديبية بحق محامي حقوق الإنسان رديف مصطفى، بسبب كتاباته وعضويته في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوق إنسان غير مرخصة. وحتى اليوم، يرفض المسؤولون السوريون جميع طلبات التسجيل الواردة من منظمات حقوق الإنسان.
وقالت سارة ليا ويتسن: "جهود سوريا لجذب المستثمرين والسياح الأجانب منحت جاذبية البلاد السياحية تألقاً جديداً، غير أن سجونها وأجهزتها الأمنية تعود إلى ماض قاتم عفا عليه الزمن".
تلقت هيومن رايتس ووتش العديد من التقارير الموثوقة بأن الأجهزة الأمنية اعتقلت تعسفاً المعارضين والمشتبه فيهم جنائياً، واحتجزتهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة، وأخضعتهم لسوء المعاملة والتعذيب. وقالت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في مايو/أيار إنها "قلقة للغاية حول الإدعاءات العديدة، والمستمرة، والمتسقة المتعلقة بالاستخدام الروتيني للتعذيب على أيدي موظفي إنفاذ القانون والتحقيق في سوريا.
لقي ما لا يقل عن خمسة معتقلين حتفهم في السجن عام 2010, دون إجراء تحقيقات جدية في وفاتهم من قبل السلطات. وفي يونيو/حزيران، أعادت الأجهزة الأمنية جثة محمد علي رحمن لأسرته. وأخبر نشطاء حقوق الإنسان السوريون هيومن رايتس ووتش بأن جثته كانت تحمل آثار تعذيب. يمنح القانون السوري أجهزة الأمن السورية حصانة واسعة ضد أعمال التعذيب.
حافظت الحكومة على قبضة محكمة على وسائل الإعلام ومنافذ الإنترنت، عبر فرض رقابة على مواقع شعبية مثل بلوغر (مدونات غوغل) و يوتيوب، واعتقال النشطاء والصحفيين الذين انتقدوا الحكومة وحلفائها في المنطقة. في سبتمبر/أيلول، وجه  قاضي التحقيق العسكري لعلي العبد الله، عضو تجمع إعلان دمشق المعارض اتهاماً بـ "تخريب علاقات سوريا مع دولة أخرى" بسبب تصريح أدلى به من داخل زنزانته في السجن لوكالة أنباء انتقد فيه انتهاكات حقوق الإنسان خلال الانتخابات الرئاسية في إيران عام 2009. لا يزال العبد الله رهن الاعتقال في سجن عدرا انتظاراً لبدء محاكمته.
حكمت محكمة أمن الدولة العليا، وهي محكمة خاصة لا تكفل أية ضمانات إجرائية تقريباً، على الناشطين الكرد والإسلاميين بالسجن لمدد طويلة، غالباً بناء على أحكام "أمنية" فضفاضة في قانون العقوبات السوري. تحاكم المحكمة حالياً ثلاثة أعضاء بارزين في حزب يكيتي الكردي- حسن صالح، ومحمد مصطفى، ومعروف ملا أحمد- بتهمة القيام بأعمال "لاقتطاع جزء من الأراضي السورية" لأنهم يدعون إلى المزيد من الحكم الذاتي لكرد سوريا. كما أحالت أجهزة الأمن المدونة ذات الـ 19 عاماً، طل الملوحي، إلى المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا للاشتباه في أنها قدمت معلومات إلى حكومات أجنبية. احتُجزَت الملوحي بمعزل عن العالم الخارجي لمدة تسعة أشهر.
أخضعت الحكومة أيضاً الكرد، أكبر أقلية عرقية من غير العرب في سوريا، لتمييز منهجي، بما في ذلك الحرمان التعسفي من الجنسية لما يقارب 300 ألف كردي ولدوا في سوريا. تقمع السلطات التعبير عن الهوية الكردية، وتحظر تعليم اللغة الكردية في المدارس. في مارس/آذار، فتحت قوات الأمن النار على الكرد أثناء احتفالهم برأس السنة الكردية الجديدة شمال مدينة الرقة لتفريقهم، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل. في يوليو/تموز، حكمت محكمة عسكرية على تسعة كرد يزعم أنهم شاركوا في الاحتفالات التي تقام في الرقة بالسجن لأربعة أشهر بتهمة "التحريض على الفتنة الطائفية".
وقالت سارة ليا ويتسن: "لا يمكن أن تكون هناك سيادة للقانون في سوريا طالما أن أجهزتها الأمنية المرعبة لا تزال فوق القانون، إن كان الرئيس بشار الأسد جاداً بشأن الإصلاح، فعليه أن يبدأ مع الأجهزة الأمنية وأن يُغلق محكمة أمن الدولة".
للمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش لأوضاع حقوق الإنسان في سوريا، يرجى زيارة:
http://www.hrw.org/ar/middle-eastn-africa/syria  
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال:
في بيروت، نديم حوري (العربية، الإنجليزية، الفرنسية) +961-3-639 244 (خلوي)؛
 أو houryn@hrw.org هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين وبرامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته.

الموقف الكردي من تجربة الوحدة السورية –المصرية
في وثيقة تعود إلى أكثر من نصف قرن
علي صالح ميراني

من المعروف أن الوثائق الحزبية تشكل أبلغ الأدلة على مواقف الحركات والتنظيمات السياسية، إزاء الأمور المستجدة على ساحة التطورات السياسية أينما كانت. ويكاد هذا الأمر ينطبق على الكرد السوريين وحركتهم بصورة عامة، إلا أن ما يقلق بخصوص مسألة التدوين التاريخي ليوميات الحركة، هو أن (البارتي) –باعتباره التنظيم الأم- لم يملك أرشيفه الخاص الخاص به –حسب علمي- مما حرم الباحثين والدارسين من فرصة مناقشة بياناته وتصريحاته والاستفادة القصوى من المعلومات الواردة فيه، ولا يحتاج الأمر إلى القول أن الأجهزة الأمنية وضرباتها القاسية كانت وراء عدم الاحتفاظ بأرشيف مهم لحفظ وثائق الحزب.
مهما يكن الأمر، وبسبب اهتمامي بالصحافة الكردية بشكل عام، والصحافة الحزبية في كردستان العراق بشكل خاص، وقعت في يدي بعض المقالات وإعادة نشر لبعض البيانات الصادرة عن الحركة القومية الكردية في سوريا، وكانت لجريدة (خه بات/النضال) الفضل الأكبر في إعادة نشر بعضها. وكمثال على ذلك نشر في العدد 123، 18ك1، 1959 نص وثيقة صادرة عن الطليعة المثقفة لكرد سوريا بخصوص الوحدة السورية –المصرية، وهي في رأيي ذات أهمية بالغة لكل من يتصدى للكتابة عن تلك الفترة، فمن المغلوم أن المواقف العامة للأحزاب السياسية السورية اختلفت تجاه مسألة قيام الوحدة في شباط 1958 بين مؤيد ومعارض، ولأسباب عدة كان نصيب الحزب الشيوعي السوري والبارتي الحصة الكبرى في نيل نقمة مسؤولي السلطة بحجة أنهما الوحيدان اللذان عارضا مبدأ الوحدة. وبالرغم من أن ذاكرة بعض المؤسسين ومذكراتهم كانت واضحة في بيان موقف البارتي من المسألة، إلا أن الوثيقة التي بين ايدينا لا تقل اهمية عن ما ذكر سابقاً؛ حيث أنها تشكل دليلاً مادياً قوياً عن موقف الكرد من الوحدة، وتحليلاً مركزاً لما كانت تعانيه سوريا جراء تسلط الأجهزة الأمنية بقيادة عبد الحميد السرّاج.
من خلال قراءتي الأولية للوثيقة امتلكني شعور بالإعجاب من السوية الثقافية، واللغة الجميلة والمعبرة التي كتبت بها، وطريقة الانتقال إلى شرح القضية وتحليلها، ومجاهرتها بالدعوة إلى الحل الناجع والتخلص من المشكلة واخطائها المتراكمة، وكذلك النبرة الشجاعة الواردة في ثنايا البيان، وعدم الخوف أو حتى المواربة من النظام وممارساته الظالمة.

أدعو كل من يقرأ هذه الوثيقة، إلى أن يضع إلى جانبها بعض البيانات والوثائق الصادرة مؤخراً لبعض الأحزاب الكردية، وأن يجري بينها مقارنة بسيطة، ويستذكر أن الأولى كتبت قبل أكثر من نصف قرن مضى، حتى يعرف أين كنا وإلى أين صرنا!.
الوثيقة:

بيان حول الجبهة الوطنية في سوريا

عندما ظهرت الجمهورية العربية المتحدة بعد الوحدة بين الجمهوريتين المتحررتين سوريا ومصر، كان من الضروري أن تنتهج سياسة أكثر تحررية وديمقراطية، وبأن تشد الخناق على الاستعمار وتقف في وجه كل المحاولات الرامية إلى استعادة سيطرته المنهارة على شعوب المنطقة، كما كان عليه أن يكون سنداً قوياً ضد الرجعية والأحلاف العسكرية العدوانية السافرة منها والمقنعة، كان عليها أن تكون سنداً قوياً للحركات التحررية الوطنية للشعوب الآسيوية والإفريقية وتعزز التضامن العربي ووحدتهم الكفاحية ضد الاستعمار وعملائهن وكان من المفروض أيضاً أن تكون عاملاً هاماً من عوامل تدعيم السلم العالمي، وكان يجب أيضاً أن تنتهج العربية المتحدة في المجال الداخلي سياسة ديمقراطية فتمنح الشعب كافة الحريات الديمقراطية من الحياة البرلمانية والحزبية والنقابية وغيرها، وتحسن من أحوال الشعب المعاشية وتنشط الحركة التجارية وتشجع رؤوس الأموال الوطنية وتصنع البلاد وتشجع الزراعة، كان على حكام المتحدة بعد أن توفرت لديهم الإمكانات العملية بوحدة الإقليمين أن تحقق هذه وغيرها من حاجات الشعب الملحة المادية منها والمعنوية، والاستفادة من هذه الإمكانات وطاقات الشعب الخلاقة.

ولكن النتيجة جاءت بالعكس تماماً، فإن سياسة حكام الجمهورية العربية اتسمت بطابع المساوم للاستعمار إلى حد أن أعلنوا بأن كفاحنا مع الاستعمار قد انتهى وتبنوا سياسة استفزازية مع البلدان الاشتراكية صديقة الشعوب العربية أيام المحن ومن جهة ثانية كانت سياساتهم العامة في المنطقة سياسة الإبقاء على الحرب الباردة والتوتر الدولي ونسف التعايش السلمي الذي تبناه مؤتمر باندونغ وأكرا للشعوب الأسيوية والإفريقية، ولا يخفى على أحد بأن التوتر السائد بين العرب وبشكل خاص بين الجمهوريتين المتحررتين العراقية والعربية المتحدة لم يكن إلا نتيجة سياسة حكام العربية المتحدة.
إن هذه السياسة بالذات هي التي عزلت الجمهورية العربية المتحدة عن كتلة الشعوب والحكومات المعادية للاستعمار وكانت انتكاسة للحركة الديمقراطية في كل الشرق الأوسط وضربة صريحة لكل التضامن الآسيوي –الإفريقي وخدمة أكيدة للاستعمار وأحلافه العسكرية.
وفي المجال الداخلي

تدهورت اقتصاديات سوريا تدهوراً سريعاً نتيجة للسيطرة من قبل البرجوازية الاحتكارية المصرية على أسواق سوريا –فتنتشر البطالة يوماً بعد يوم، نتيجة كساد الصنائع والإنتاج السوري وتقيد التجارة، وعدم إيجاد الأسواق اللازمة لمنتجات البلاد الزراعية والصناعية.

وفي الميدان السياسي

فإن حل الأحزاب والمنظمات والهيئات السياسية، وسلوك سياسة قوامها الكبت والإرهاب والتنكيل بالمواطنين الأحرار، إن هذه السياسة ليست لصالح الشعب بل ضد إرادته تماماً، بالنظر إلى هذه السياسة وما وصلت إليه الحالة في سوريا، فإن الاستياء والاستنكار سادا أوساط الشعب، ولهذا فهو مدعو اليوم إلى الاتحاد في جبهة وطنية عامة تشكل من جميع الأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية على اختلاف اتجاهاتها وميولها السياسية واختلاف طبقاتها الاجتماعية لتناضل في جبهة واحدة، حيث مصلحة التحرر والديمقراطية، وحيث الهزيمة للفاشية والرجعية والدكتاتورية وإن الطليعة الديمقراطية للشعب الكردي في سوريا إذ يضع في هذا السبيل؛ سبيل الجبهة الوطنية كافة إمكاناتها لتشكيلها وتضع تحت تصرفها جميع طاقاتها المادية والمعنوية لإنجاحها وهي لا تألو جهداً لجمع أوسع القوى الممثلة لكرد سوريا حول هذه الجبهة المطروحة على بساط البحث وليكن شعارنا اليوم "لنتحد في جيهة وطنية".
عاشت الأخوّة العربية –الكردية رمزاً للديمقراطية وصخرة صلدة تتحطم عليها مؤامرات الرجعيين.

عاشت الحريات الديمقراطية.
الهيئات الحقوقية الدولية مطالبة بالضغط على السلطات السورية للكشف عن مصير المعتقل المفقود تحسين خيري ممو
Bîranîna Komara Mehabad

Li bajarê Mehabadê, di roja 22.01.1946an de, û li meydana Çarçira, bi amadebûna cemawerekî pirr.. Serokê hêja, dadwerê bilind Qazî Mihemed derket ser qadeke bala û got:

«... Miletê Kurd miletekî taybetiye, serbixweye, li ser xaka xwe ye, û weke hemî miletên cîhanê ew mafê xwe yê çarenûsî dixwaze. Îro miletê Kurd şiyar bûye, û hevalên wî yên xurt hene, û komareke bi navê komara Mehabad di îro de hate damezrandin...».

Bi kutabûna gotina Qazî Mihemed re, li ser xanî û banan, li celde û kolanan, li meydanan.. ala kesk û sor û zer –bi bang û sirûd û lîlandinan re- hate hildan.

Ev komara nûjen, bi xêra du bûyerin giring hate avakirin:

1) Di 16.09.1942an de, komela "Jiyanewey Kurdistan" –bi destê 15 kesên welatperwer ji bajarê  Mehabadê- hate damezrandin, û xebateke durist û bê deng, ji bo mafê miletê Kurd destpêkir.. û hino hino pirr û xurt bûn .

2) Pêşveçûna «Komele» û çalakiyên wê ew gihandin radeyeke bilind, ta ku di roja 16.08.1945an de «Partiya Demoqratî Kurdistan» hate damezrandin.
Piştî 20 rojan ji damezrandina Komarê, ango di 11.02.1946an de, encûmana wezîran –ji 13 wezîran û bi serokatiya Hacî Baba yê Şêx- hat lidarxistin, û şahyriyên wan di rojname ya Kurdistan de hate belavkirin.

Serokê Komarê; dadvan Qazî Mihemed kurê Qazî Elî, kurê Qazî Qasim, navdarekî pirr hêja bû, li Mehabadê di 01.05.1900î de çêbûye. Ji malbateke tev dadvan û ûzer bûn.. û Qazî Mihemed, bi xwe –di herêma Mehabad û derdora wê de, bi rastî û duristiya xwe, bi karên xwe yên civakî û olî, û di warê netewî û miletperwerî de- cuwanmêrekî zor navdar bû.

Komara Mehabad 330 rojî berdewam kir, lê hevpeymana ku di navbera Inglîz û Emerîka û Rûsya ji alîkî ve û serkirdayetiya Îranê ji aliyekî ve hat lidarxistin, komar têkvebir, nemaze rêjîma Rûsya ya ku berjewendiyên xwe di petrola bakurî Îranê de, li ser laşê vê Komara hêja ava kir!.

Komara Mehabad, di demeke kurt de, gelek gavên giring avêtin:

1- Cara yekemîn ku Kurd bûne aza, xwedî al û sirûd û hikûmet, bêyî ku kes destdirêjiyê li wan bikin.

2- Zimanê Kurdî –weke zimanekî hînkarî- hate bi cî kirin, û gelek belavok û rojname û pirtûk pê hatin weşandin û belavkirin; nemaze rojnama «Kurdistan» a ku bi navê PDK di peyivî, li gel kovara «Hawarî Kurd» û «Hawarî Niştiman».

3- Beşdariya pîrekê di kar û xebatê de, û di warê karmendî û şûkariyê de.

4- Damezrandina hêzê Pêşmerge ji bo parastina Niştiman û niştimanperweran. Û yek ji serkirdayetiyên vê hêzê Mele Mistefa Berzanî bû, bi payedariya General bû.
Dawî... wê 22.01.1946 weke Stêreke geş di asîmanê miletê Kurd de bimîne, û li ber şewqa wê emê têkoşîna xwe bidomînin.
Ez Sûrî me

Belê ez Sûrî me, û tu dikarî min ji nav hemû mirovan nîşan bikî!

Tê herdem bibînî ku ez weke mişextekî, ber bi hêviyê ve koç dibe.. li xewna xwe ya winda digerim

Dûrî hejartî, rebenî û tajankirina libên baranê

Di destê rastê ez bawernama xwe ya di zanistiya bêkariyê de hildigrim, û jimartina kevirên rexrêyên welêt.

Û hin bawernameyên pisporî di gel gevegiriya bi bêhêvîbûnê, kovan û azaran re hildigrim

Û di destê min ê çepê de, paseport û çente yê ku ji sedsalî ve bi rêkûpêk e.

Min navê xwe di hiş û bîra hemû dewletan de kola..

Tev min nas dikin

Û dizanin ku ez di heyama tengijandinê de ji dayik bûme.

Belê ezbenî! Ez Sûrî me û tu dikarî min ji nav hemû mirovan nîşan bikî!

Ez fêr bûme ku kaxez û pênûsekê bi xwe re hilgirim ji bo lepitandinên xwe û yên dostên xwe binivîsim.

Ji bo nivîsandindina axaftina bavê min bi birayê min re

Û ji bo ka bavê min di oda şevbuhêrkê de, bi diya min re çi dike

Ji gotinên min matmayî nemîne! Ez –bi dizî- hatime welatê we. Li hêviyê digerim.

Li welatekî digerim. Li gencîneke winda –ya bavê xwe- digerim..

Roja ku serê xwe ji heyama tengijandinê re danî û bindestiya wê pejirand.

Û tu xwe bi bersivdana min re diwestînî! Ez di welatê xwe de, hîn bûme ku danpêdanê bi gunehên hemû mirovan bikim.

Ez im Heccac kurê Yûsiv heger tu bixwazî; û ez im serdarê rêxistina ku teqandina heyvê bi xwe girt.

Ez ji te bi hêvî me ku tu min venegerînî welatê min. Li wir hêvî dimrin.

Û li wir di bin alên wî yên çirvirî de ez neyême bingorkirin, weke ku çêlek têne bingorkirin.

Helbest: Nesîm Kurdo
Wergerandina: Îtan
Panorama tundûtûjiyên desthilata Sûrî

dijî kurdan di meha Çile de

Elî 
29/12- Bi tawana avakirina rêxistineke nehînî, Dadwerê leşkerî li Helebê /3/ meh zindan li heryekî ji Mistefa Mihemed û  Mihemed Ebdî –ji xelkên Kûbanê- dibirre.

01/01- Bi tawana pişgêriya PKK, Dadwerê leşkerî li Helebê /3/ meh zindan li Mûnîra Hemo –ji xelkên Efrînê- dibirre.

 10/01- Ziyad Çaçan ji Dêrikê, penaber bû li Danîmaerkê, li Firokxana Şamê tê desteserkirin.

11/01 - Dadwerê leşkerî li Helebê /3/ meh zindan li Mistefa Şêxo –ji xelkên Efrînê- dibirre. Hêjayî gotinê ye ku Mistefa ji 27.10.2010an ve girtiye.

11/01 – Dizên rêjîmê Malpera «yekitimedia» xiradikin, ligel nivîsandina nameyekê. 

11/01 - Dadwerê leşkerî li Helebê /50/ kesên Kurd ji xelkên Kûbanê, yên ku di sala 2007an de hatibûn desteserkirin dikişîne ber dadgehê.

11/01 – Enwer Mislim, parêzvan û çalakvanê mafê mirovan, hat desteserkirin.

11/01 – Faris Hiso û kurê wî Danîş, ji Amûdê, hatin binçavkirin.

14/01 – Hewas Mehmûd  ji Qamişlo, nivîskar û endazyar e. Li Kurdistana başûr kar dikir. Li vegerê, li sînor tê binçavkirin.

15/01 – Ehmed Elî, Nezmî Mihemed û birayê wî Sebrî Mihemed, -yên ku berê girtîne- tên ber dadgeha Reqayê.

15/01 – Dadgeha leşkerî li Helebê /10/ sal zindan li her yekî ji van kesan dibirre:

· Cizo Remo, ji Kûbanê, xwendevanê Zankoyê ye.

· Ebdirrehman Elî, ji Kûbanê, xwendevanê Zankoyê ye, revîye.

· Ebdo Restem, ji E`izaz, xwendevanê Zankoyê ye, revîye.

· Civan Çawîş, ji Dêrikê, xwendevanê Zankoyê ye, revîye.

· Ehmed Ûsiv, xwendevanê Zankoyê ye, revîye.

15/01 – Fadil Osman ji Dêrikê –kurmamê wî nemirekî PKK ye- tê desteserkirin.

16/01 – Siyamend Brahîm –nivîskarê nas- ê ku ji 25.11.2010an ve hatiye binçavkirin dikişînin dadgehê.

19/01 – Brahîm Berekat ji Qamişlo, Helbestvane, tê desteserkirin.

23/01 – Ji Qibrisê 9 penaberên Kurd rewanî Sûrî dikin, di Firokxanê de tên binçavkirin. Ew jî evin: Alan Mihemed, Ebdirrehman Mislix, Mihemed Silêman, Serbaz Hesen, Mihemed Ekkaş, Mihemed Hisên, Yasir Îsa, Fettah Teqiyyudîn û Seîd Bîlal.

 24/01 – Ji herêma Dêrikê, û bi fermaneke ewlekarî, /13/ Mamoste, bê sedem, ji kar hatin veqetandin, ew jî evin: Zehra Xelîl, Kawa Hesen, Îsama Ebdirrehman, Ne`îma Ebdirrehman, Kamîran Elî, Ehmed Hesen, Feysel Mehmûd, Ferhan Ebdella, Ûsiv Ebdella, Reşîd mîrza, Nofa Ûsiv, Dilşad Ehmed, Reşîd Tahir.

24/01 – E`la` Şêxo ji Efrînê, piştî salekê ji birina wî karê leşkeriyê, termê wî dispêrin malbata wî, bi gotina ku "wî xwe kuştiye".

25/01 – Ebdirrehman Umer «Bavê Selah»; dengbêjê Kurd tê binçavkirin.













النضال من أجل


رفع الاضطهاد عن كاهل الشعب الكردي في سوريا. 


الحريات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.


الاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي كثاني اكبر قومية في البلاد.


حل القضية الكردية كقضية أرض وشعب.











من تونس إلى مصر.. 


بداية النهاية للأنظمة الشمولية الدكتاتورية


--------------------------





ينبغي أن ندرك إن قضية التغيير باتجاه دمقرطة المجتمعات التي تحكمها النظم الاستبدادية الشمولية على مختلف انتماءاتها الإيديولوجية والسياسية هي مسألة وقت ليس إلا, لأن التحولات الكبرى والتغيرات التي حدثت في العالم منذ أكثر من عقدين لم تكن قضية مفتعلة فرضتها إرادات القوى الكبرى في العالم, بل جاءت حاجة موضوعية وصيرورة طبيعية خلقتها ثورة المعلومات والاتصالات الجديدة التي حطمت الحواجز الجغرافية وحولت العالم إلى قرية كونية صغيرة, لايمكن فيها السيطرة على تدفق المعلومات وتبادلها بين البلدان عالم, كانت من أهم نتائجها انفتاح الشعوب على تجارب بعضها البعض وتأثرها بها.


تحت تأثير معطيات هذه الثورة العالمية الجديدة انهارت الأنظمة الدكتاتورية في أوربا الشرقية في زمن قياسي كأحجار الدومينو واحد بعد الآخر, وبشرت هذه الثورات الشعبية بأن رياح التغيير ستنتقل إلى كافة بلدان العالم ومن ضمنها منطقة الشرق الأوسط, ولكن جاء التدخل .. البقية في ص 3
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